وزارة الدولة لشئون البيئة

إدارة الإعلام

التاريخ:   /4/2010


تقرير حول مؤتمر الدول الأعضاء الخامس عشر
لإتفاقية تنظيم الإتجار فى الأجناس المهددة بخطر الإنقراض
(سايتس)
(قطر - الدوحة 13-25 مارس 2010)
نجح وفد وزارة البيئة المصرية فى سابقة عربية وإقليمية من خلال مؤتمر الدول الأعضاء الخامس عشر لإتفاقية سايتس التى تعنى بتنظيم الإتجار في الأجناس الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض فى الحصول على إجماع دولى للإستخدام المستدام للتمساح النيلى ، والذى عقد بالعاصمة القطرية الدوحة فى الفترة من 13-25 مارس 2010 . 
توصل الوفد المصرى إلى تحقيق النتائج التالية:

1- قبول مقترح نقل تجمعات التمساح النيلى بجمهورية مصر العربية من الملحق الأول إلى الملحق الثانى بإجماع الدول.
2- إنضمام جمهورية مصر العربية للجنة الدائمة لإتفاقية سايتس بجنيف ممثلة عن القارة الأفريقية.
3- قبول الوثيقة رقم (24) الخاصة بالجهود الكبيرة والناجحة لجمهورية مصر العربية فى تنفيذ الإتفاقية.

أولا: قبول مقترح نقل تجمعات التمساح النيلى بجمهورية مصر العربية من الملحق الأول إلى الملحق الثانى بإجماع الدول.
نجح الوفد المصرى فى تمرير المقترح المصرى المقدم من وزارة البيئة المصرية والخاص بنقل تجمعات التمساح النيلى فى جمهورية مصر العربية من الملحق الأول للإتفاقية (الذى يمنع الإتجار منعاً تاماً فى الأجناس البرية المدرجة به) ونقله للملحق الثانى تمهيداً لتنفيذ البرنامج الوطنى نحو الإستخدام المستدام لعناصر ومكونات التنوع الإحيائى المصرى، وذلك بإجماع كافة الدول وإعتماده من قبل سكرتارية الإتفاقية. وهى بذلك تعد الدولة العربية الأولى التى تنجح فى الحصول على إجماع دولى للاستخدام المستدام لأحد مكونات التنوع الإحيائى المصرى.
وأكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن هذا الاستخدام يعد بداية مرحلة جديدة لتحقيق عوائد إقتصادية هامة تحت مظلة الأمم المتحدة وبإجماع دولى مما يعنى أن مصر أصبحت قادرة على بدء إستغلال هذه العوائد إقتصادياً بعد مرحلة حماية وإدارة لهذه الموارد منذ عام 1983 وهو تاريخ إعلان أول محمية طبيعية فى مصر وصدور قانون المحميات الطبيعية 102 لسنة 1983 والذى تبعه قانون البيئة 4 لسنة 1994 والذى عدل بالقانون 9 لسنة 2009.
وأوضح جورج أنه تم عرض المقترح على العديد من الجهات الإستشارية الدولية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية خلال فترة الخمسة أشهر السابقة للمؤتمر، وكانت أهمها (المجموعة التخصصية لأنواع التماسيح بالإتحاد العالمى لصون الطبيعة) (والمجموعة التخصصية لإدارة إستخدام الأنواع التابعة فنياً للإتفاقية)، وأوصت هذه الجهات الإستشارية بإجراء بعض التعديلات اللازمة على المقترح وكان أهمها تحديد الحصة التجارية بعد استزراع التماسيح النيلية فى مصر، حيث أن هذا النشاط غير موجود حالياً، وحتى ذلك الوقت من الممكن أن يكون هناك حصص محلية مفتوحة لكافة الأغراض وحصص تصديرية للأغراض العلمية والطلبات الخاصة حتى استكمال برنامج الإستزراع وبناءً عليه يتم تحديد حصص تجارية مع شركاء تجاريين.
 وتجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة قد بذلت العديد من الجهود التحضيرية على المستوى الإقليمى والدولى لضمان قبول المقترح المصري ، فقد عرض المقترح فى عدة إجتماعات إقليمية لوزراء البيئة العرب وقارية لوزراء البيئة الأفارقة وبعض اللقاءات الدولية الأخرى، كما قام أعضاء الوفد كذلك بلقاءات تحضيرية مع البعثات الدبلوماسية والسفارات بجمهورية مصر العربية والملاحق الثقافية بهذه السفارات لشرح المقترح وبيان أهميته.
تم عرض المقترح للنقاش خلال الجلسة السابعة للجنة الأولى فى مؤتمر الأطراف الخامس عشر. وقد أيدت كل الدول العربية والأفريقية والآسيوية ودول أمريكا الوسطى والجنوبية للمقترح، وسجل الإتحاد الأوروبي طلباً بتقديم بيانات كافية عن تنفيذ الإتفاقية فى جمهورية مصر العربية ومعدل تحسن الأداء فيها . 

ثم عرض المقترح مرة أخرى لفتح النقاش فى الجلسة العامة الأخيرة بناءً على طلب الوفد المصرى الذى أكد على التحسن البالغ لتنفيذ القوانين والتشريعات الوطنية فى جمهورية مصر العربية والإلتزام بأحكام الإتفاقيات الدولية وتأكيد ذلك من خلال الوثيقة رقم (24) التى أقرتها السكرتارية ، وكذلك حق مصر فى الإستخدام المستدام لمواردها الطبيعية التى بذلت جهوداً كبيرة فى صونها منذ ما يزيد عن 30 عاماً. 
ويعد هذا الإقتراح الوحيد الذى تم قبوله لدى إعادة طرحه فى الجلسات العامة من بين 9 طلبات لدول الإتحاد الأوربى والولايات المتحدة الأمريكية ومقترحين من تنزانيا وزامبيا لبعض الأنواع البحرية الهامة والأفيال الأفريقية.
وأضاف الوزير أن نقل التجمعات المصرية للتمساح النيلي من ملحق (1) إلى ملحق (2) بإتفاقية تنظيم الإتجار في الكائنات المهددة بخطر الإنقراض (سايتس) يعد أول مورد وراثي يحقق عوائد اقتصادية دورية بشكل مستدام يمكن إنفاق نسبة منها على حماية هذه التجمعات وتنميتها  فيما تبقي النسبة الأخرى كدخل قومي مضاف. حيث يحقق النتائج الآتية:
1) تسهيل إجراء عمليات استزراع إصطناعية وطبيعية يمكن بناءاً عليها تسويق حصة تجارية من الجيل الثاني الناتج من هذا الإستزراع.

2) تحديد حصة صيد للأغراض غير التجارية و تفعيل هذه الخطة من خلال التعامل في برامج صيد مع جهات رسمية كأندية الصيد الرسمية وجمعيات وإتحادات الصيد.
3) تصدير حصة للأغراض العلمية والبحثية وكذلك حصة محدودة للطلبات الخاصة للأغراض غير التجارية كذلك.
4) تسهيل الحصول على دعم دولي تقني وتمويلي للكائنات المدرجة في الملحق (2) فيما يصعب ذلك أو يستحيل على الكائنات الحية المدرجة في الملحق (1).
5) تسهيل عمليات التفاوض والإتفاق مع الشركاء التجاريين لشراء الحصة المخصصة من نتاج عمليات الإكثار أو تلك التى يمكن إقرارها لاحقاً من مؤتمرات الأطراف.
وسوف تصدر كافة الإشتراطات الخاصة بعمليات الإستزراع وحصص الصيد المنظم والأغراض الأخرى غير التجارية كما يوصي بالإستفادة من هذه الموافقة على نقل التجمعات المصرية للتمساح النيلي من ملحق (1) إلى ملحق (2) من خلال توفير ميزانية خاصة وإعداد مشروع يتم تمويله من أحدى الدول أو المنظمات المانحة. ولابد من تكثيف الجهود خلال الأعوام الثلاثة القادمة لجعل موضوعات التمساح النيلي نموذجاً للتنمية المستدامة يحتذي به في جميع أنحاء العالم.

وسيتم إعداد تقرير عن سبل إستغلال هذا المورد وطرق التطبيق الخاصة به من خلال تفعيل إدارة متكاملة لهذا الغرض تعمل بطريقة مركزية منضبطة لكافة برامج الإستغلال المستدام لهذا العنصر الهام من عناصر التنوع الأحيائي المصري.
ثانياً: قبول وثيقة السكرتارية رقم (24) الخاصة بالتحسن الملموس فى جهود جمهورية مصر العربية فى عمليات الإنقاذ والسيطرة على التجارة غير الشرعية فى الأجناس البرية وجودة إدارة الموارد الأحيائية:
تم قبول الوثيقة الخاصة بالتحسن فى الجهود المصرية فى عمليات الإنقاذ والسيطرة على التجارة غير الشرعية فى الأجناس البرية وجودة إدارة الموارد الأحيائية  وتم إعتمادها فى الجلسة العامة الرابعة.

 وذلك بعد أن وجهت سكرتارية مؤتمر الأطراف الرابع عشر السابق الذى عقد فى هولندا لمصر بعض الإستفسارات عن جهود الإنقاذ والسيطرة على التجارة غير الشرعية فى الأجناس البرية وإدارة الموارد الأحيائية، وخلال السنوات الثلاث التى سبقت مؤتمر الأطراف الخامس عشر تم دعوة العديد من أقسام السكرتارية لعمل زيارات تنفيذية لجمهورية مصر العربية وقد قام قسم الإنقاذ والقسم العلمى بالإتفاقية بهذه الزيارات وتم التوجه ببعض التوصيات لتنفيذها و قامت مصر بتنفيذ كافة هذه التوصيات وكان لتعديل القانون 4 لسنة 1994 بالقانون 9 لسنة 2009 بالغ الأثر كذلك فى تحسن جهود مصر فى هذا المجال.
وبذلك فقد حققت مصر موقعاً دولياً مشرفاً على مستوى التشريعات الوطنية وإلتزامها بالتنفيذ لهذه التشريعات وكان لمراكز الإكثار والإيواء بالشراكة مع القطاع الخاص دوراً كبيراً فى إحداث برامج التنمية وكان مركز "التاور" الذى يعد المركز الوطنى الوحيد لبرامج الإكثار والإيواء مثالاً تنفيذياً وعلمياً واضحاً فى هذا المجال وأغنى الذاكرة المؤسسية المصرية سواء فيما يخص برامج الإكثار والتربية خارج الموقع الطبيعى المؤكد عليها فى المادة التاسعة لإتفاقية صون التنوع البيولوجى أو فى إحداث تنمية مستدامة من خلال إكثار وإيواء الأجناس محققاً إلتزاماً للفقرة السابعة من إتفاقية سايتس.
ثالثاً: قبول ترشيح جمهورية مصر العربية لتصبح عضواً فى اللجنة الدائمة لتنفيذ إتفاقية سايتس:
قام الوفد المصرى بالتنسيق مع الدول الأفريقية لترشيح مصر لتصبح عضواً فى اللجنة الدائمة لتنفيذ إتفاقية سايتس لوجود أحد المواقع الشاغرة فى هذه اللجنة.
وقد ترشحت مصر بإجماع الدول الأفريقية للمنصب وتم قبول الترشيح لتمثل مصر مع ثلاث دول أخرى القارة الأفريقية فى اللجنة الدائمة للإتفاقية وهى اللجنة الأكثر أهمية فى لجان سايتس. وتهتم بإصدار التوصيات واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالإتفاقية ويعد هذا الإنضمام خطوة إيجابية كبيرة فمشاركة مصر فى اللجنة الدائمة يضمن تحقيق النتائج المرجوة للإستخدام المستدام لعناصر ومكونات التنوع الأحيائى المصرى والأفريقي على حد سواء طبقاً للضوابط العالمية من خلال هذه الإتفاقية.
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